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أثير جدل فقهي وقضائي حول ما إذا كانت المعلومات صالحة أن تكون محل سرقة . نشير في بداية الأمر إلى أن الاتجاه الذي كان  ٢٢

سائدا في تحديد مدى انطباق وصف المال على الأشياء كان يعتمد على الصفة المادية في الأشياء لاعتبارها مالا.  هذا الرأي يدافع 
لذي يعتمد في تحليله على كون الأموال غير المادية هي أموال غير مجسدة ومن ثم فإن المعلومة وحدها تكون عنه جانب من الفقه ا

غير قابلة للسرقة إن كانت منفصلة عن سندها المادي. إلا أن التطورات التي حدثت في العقود الماضية والتي مازالت مستمرة للآن 
بصورة كبيرة في كافة المجالات والمعاملات مما أدى في بعض الأحيان إلى ارتفاع  في مجال تكنولوجيا المعلومات جعلتها تنتشر

قيمتها عن قيمة الأموال المادية، هذا التطور أدى بالفقه الحديث إلى البحث عن معيار آخر غير معيار مادية المال، حيث تم اللجوء إلى 
لنظر إلى كيانه المادي الملموس وإنما بالنظر إلى قيمته الاقتصادية. ووفقا معيار القيمة الاقتصادية للشيء. إذ لا يعتبر الشيء مالا با

 لهذا الاتجاه يمكن إصباغ صفة المال على المكونات المعنوية للنظام المعلوماتي على أساس ما تتمتع به من قيمة اقتصادية.
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